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MOD	AFCP/24A21/1
القـرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022 الدوحة، 2026)
استخدام الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (بوخارست، 2022الدوحة، 2026)،
إذ يذكِّر
 أ )	بالمقدمة (الرقم 1) في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات: "الاعتراف الكامل بالحق السيادي لكل دولة في تنظيم اتصالاتها، ونظراً إلى أهمية الاتصالات المتزايدة في الحفاظ على السلم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول"؛
ب)	بالقـرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2027–2024؛
ج)	بالقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛
د )	بالقرار 16 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017 باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن التدابير والإجراءات الخاصة لصالح أقل البلدان نمواً (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛
هـ )	بالقرار 30 (المراجَع في كيغالي، 2022 باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن دور قطاع تنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU–D) في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مع مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
و )	بالقرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022 باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة الرقمية؛
ز )	بالقرار 40 (المراجَع في باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، الذي يؤكد أهمية تعزيز المهارات الرقمية والتوصيلية الشاملة للجميع؛
ز )ح)	بالقرار 92 (المراجَع في جنيف، 2022 نيودلهي، 2024) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA)، بشأن تعزيز أنشطة التقييس في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد (ITU–T) فيما يتعلق بالجوانب غير الراديوية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)؛
ح)ط)	بالقرار 44 (المراجَع في جنيف، 2022 نيودلهي، 2024) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية[footnoteRef:1]1 والبلدان المتقدمة؛ [1: 1	تشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.] 

ط)ي)	بالتوصية ITU–T D.53، بشأن الجوانب الدولية للخدمة الشاملة؛
ي)ك)	بالقرار 23 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017 باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن النفاذ إلى شبكة الإنترنت وتوفرها في البلدان النامية ومبادئ تحديد رسوم التوصيل الدولي بالإنترنت؛
ك)ل)	بالقرار 191 (المراجَع في بوخارست، 2022) لهذا المؤتمر، بشأن استراتيجية تضافر الجهود بين القطاعات الثلاثة في الاتحاد؛
م )	بالقرار 80/173 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛
ن)	بالقرار 106 (المراجَع في نيودلهي، 2024) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، بشأن تعزيز أنشطة التقييس من أجل التحول الرقمي المستدام، بما في ذلك دعم الابتكار وتكنولوجيات شبكات الاتصالات القابلة للتشغيل البيني،
واعترافاً منه
 أ )	بأن الفجوة الرقمية يمكن أن تقترن بالافتقار إلى التوصيلية قد ترتبط بانعدام التوصيلية بشبكات النطاق العريض وانخفاض معدلات استخدامها، ولا سيما في البلدان النامية؛
ب)	بأن الفجوة الرقمية تشمل الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تفتقر إلى النفاذ إلى شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها شبكات النطاق العريض، القادرة على توفير توصيلية هادفة، وهو ما يُعرف باسم "فجوة التغطية"، والأشخاص الذين لا يستخدمون الإنترنت رغم إقامتهم في مناطق تخدمها بالفعل هذه الشبكات، وهو ما يُعرف باسم "فجوة الاستخدام"؛
ج)	بأن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين لا يزالون غير موصولين بالإنترنت يعيشون في مناطق تغطيها شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها شبكات النطاق العريض، القادرة على توفير توصيلية هادفة، لكنهم لا يستخدمون الإنترنت بسبب عوائق تتعلق بجانب الطلب، من بين أسباب أخرى، تشمل القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة والخدمات، ونقص الإلمام بالمهارات الرقمية والمهارات ذات الصلة، ونقص المحتوى ذي الصلة (بما فيه المحتوى باللغات المحلية) والتطبيقات، والشواغل المتعلقة بالسلامة والأمن؛
ب)	بأن هناك حاجة إلى تعزيز القدرة على تحمل التكاليف والتيسر والنهوض بالاستثمار في التوصيلية والبنى التحتية ذات الصلة، ولا سيما في البلدان النامية؛
ج)	بأن انخفاض استخدام توصيلية النطاق العريض يمكن أن يرتبط ببعض العوامل، بما في ذلك القدرة على تحمل التكاليف ومحو الأمية الرقمية والمهارات ذات الصلة؛
د )	بأن هناك حاجة إلى تعزيز القدرة على تحمل تكاليف التوصيلية والبنية التحتية ذات الصلة وتوافرهما، وتشجيع الاستثمار فيهما، ولا سيما في البلدان النامية؛
هـ )	بأن انخفاض معدلات استخدام التوصيلة بالنطاق العريض قد يرتبط بعدة عوامل، منها التوافر والقدرة على تحمل التكاليف والإلمام بالتكنولوجيات الرقمية والمهارات ذات الصلة؛
د )و )	بأن التخلف الاجتماعي والاقتصادي في جزء كبير من العالم هو من أكثر المشاكل حدة ولا يؤثِّر على البلدان المعنية فحسب، بل يؤثِّر أيضاً على المجتمع الدولي بأسره الذي يعاني منه جزء كبير من العالم يمثل إحدى أخطر المشكلات التي لا تؤثر في البلدان المعنية فحسب، بل في المجتمع الدولي بأسره أيضاً؛
ز )	بأن سد فجوتي التغطية والاستخدام أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق توافر خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتمادها، بما يمكن أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحسن نوعية الحياة؛
هـ )ح)	بأن فوائد التقدم المحرز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يمكن أن توفر فرصاً للخدمات لتقديم الخدمات الرقمية في البلدان النامية، وتمكن من رقمنة البنية التحتية التي يرتكز عليها الاقتصاد بما في ذلك الاقتصاد الرقمي؛
و )	بأن التكنولوجيات الجديدة لشبكات الاتصالات تظهر إمكانية لتوفير خدمات أكثر كفاءة واقتصادية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها وخاصة بالنسبة إلى المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات؛
ط)	بأن التكنولوجيات المفتوحة والقابلة للتشغيل البيني والجديدة لشبكات الاتصالات تنطوي على إمكانات لتوفير خدمات وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بمزيد من الكفاءة والجدوى الاقتصادية، ولا سيما في المناطق غير المخدومة و/أو المحرومة من الخدمات الكافية؛
ز )ي)	بأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات أكدت على أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل أساساً جوهرياً ضرورياً لبناء لإقامة مجتمع معلومات شامل للجميع، كما طالبت القمة بالتزام جميع الدول بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لخدمة التنمية ودعت جميع الدول إلى الالتزام بتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لخدمة التنمية؛
ح)	بأن الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+10) (جنيف، 2014)، وهو صيغة موسعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، نظمه الاتحاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يقر في بيان الحدث بشأن تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بأنه منذ مرحلة القمة التي عقدت في تونس 2005، تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير حيث أصبحت جزءاً من الحياة اليومية وتزيد من وتيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي وتساهم في التنمية المستدامة وتزيد من الشفافية والمساءلة (عند الاقتضاء) وتوفر فرصاً جديدة للبلدان المتقدمة والنامية على السواء لاستغلال الفوائد التي توفرها هذه التكنولوجيات الجديدة؛
ط)	بأن الرؤية الخاصة بالحدث الرفيع المستوى (WSIS+10) للقمة العالمية لمجتمع المعلومات لما بعد 2015، يعيد التأكيد بدوره على أن هدف القمة هو سد الفجوة الرقمية والتكنولوجية والمعرفية وبناء مجتمع معلومات محوره الناس وشامل ومفتوح ويتمحور حول التنمية حيث يتسنى للجميع النفاذ إلى المعلومات والمعارف واستخدامها وتبادلها؛
ي)	بأن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها أساسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنها تؤدي دوراً هاماً في التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص العمل والحماية البيئية والوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث (إضافة إلى أهمية التنبؤ بها) والتخفيف من آثارها، وضرورة توافرها لخدمة التنمية في القطاعات الأخرى، ولذلك ينبغي التعجيل بتحري الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وتسخيرها تسخيراً كاملاً لتعزيز الشمول الرقمي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة؛
ك)	بأن منظمات وكيانات كثيرة كانت تنفذ أنشطة متنوعة لسد الفجوة الرقمية، حتى قبل عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك بالإضافة إلى أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات؛
ل)	بأن استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي وتساهم في التنمية المستدامة وتشجع على توخي الشفافية والمساءلة وتوفر فرصاً جديدة للبلدان المتقدمة والنامية للاستفادة من الفوائد التي تقدمها التكنولوجيات الجديدة؛
م )	بأن هناك حاجة لخدمات النطاق العريض والخدمات الرقمية الميسورة التكلفة في البلدان النامية التي أتاحتها الثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ن)	بأن القرار 70/125 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، يقر بأن السرعة والاستقرار والقدرة على تحمل التكلفة واللغة والمحتوى المحلي وسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت الآن جوانب أساسية للجودة، وأن التوصيل عريض النطاق عالي السرعة أصبح الآن عاملاً في تيسير التنمية المستدامة،
ك)	بأن الحدث الرفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات (جنيف، 2014)، الذي شكل نسخة موسعة من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ونظمه الاتحاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أقر في بيان القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات بشأن تنفيذ نتائج القمة بأن استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات شهدت تطوراً كبيراً وأصبحت جزءاً من الحياة اليومية منذ انعقاد مرحلة تونس من القمة في عام 2005، مما أسهم في تسريع النمو الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة حيثما انطبق ذلك، وإتاحة فرص جديدة للبلدان المتقدمة والنامية على السواء للاستفادة من مزايا التكنولوجيات الجديدة؛
ل)	بأن الوثيقة الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي 20 عاماً تؤكد مجدداً أن هدف القمة يتمثل في سد الفجوات الرقمية والتكنولوجية والمعرفية وإقامة مجتمع معلومات محوره الإنسان وشامل للجميع ومفتوح وموجه نحو التنمية، يستطيع فيه الجميع استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتبادلها؛
م )	بأن الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ضرورية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنها تؤدي دوراً هاماً في التخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص العمل وحماية البيئة والوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث والتخفيف من آثارها (بالإضافة إلى أهمية التنبؤ بالكوارث)، وأنه يجب تسخيرها لخدمة التنمية في القطاعات الأخرى؛ وأنه ينبغي، تبعاً لذلك، التعجيل باغتنام الفرص التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة والاستفادة منها استفادة كاملة لتعزيز الشمول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛
ن)	بأن حتى قبل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات، كانت منظمات وكيانات عديدة تضطلع بأنشطة مختلفة لسد الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى أنشطة الاتحاد؛
س)	بأن استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي، ويسهم في التنمية المستدامة، ويشجع الشفافية والمساءلة، ويتيح فرصاً جديدة للبلدان المتقدمة والنامية للاستفادة من المزايا التي توفرها التكنولوجيات الجديدة؛
ع)	بأن هناك حاجة إلى توفير خدمات النطاق العريض والخدمات الرقمية الميسورة التكلفة في البلدان النامية، التي تتيحها ثورة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
ف)	بأن القرار 81/73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، يقر بأن سد الفجوة الرقمية يقتضي معالجة المسائل المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف واللغة والمحتوى المحلي والمهارات الرقمية وإمكانية النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هذه المسائل تشكل تحدياً متعدد الأبعاد ومتزايداً أمام تحقيق التنمية المستدامة؛
ص)	بأن الخدمات الرقمية ذات الصلة ضرورية لتعزيز المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية واستخدام خدمات الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات،
وإذ يضع في اعتباره
أ )	أنه على الرغم من جميع التطورات الموصوفة أعلاه والتحسن الذي طرأ على بعض الجوانب، لا تزال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعيدة عن متناول أغلبية السكان في العديد من البلدان النامية، وخصوصاً من يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية والمناطق المنعدمة الخدمات والشحيحة الخدمات؛
ب)	أنه يجب على كل إقليم وبلد ومنطقة أن تتصدى لمشاكلها الخاصة فيما يتعلق بالفجوة الرقمية مع الحرص على التعاون مع الآخرين للاستفادة من الخبرات المكتسبة؛
ج)	أن كثيراً من البلدان قد لا تملك البنية التحتية الأساسية اللازمة والخطط الطويلة الأجل والقوانين واللوائح وما أشبه لتطوير وإدارة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
د )	أن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ما زالت تواجه مشاكل خاصة فيما يتعلق بسد الفجوة الرقمية، بما في ذلك عبور حركة الاتصالات من خلال البلدان المجاورة في حالة البلدان النامية غير الساحلية وستستفيد من التدابير الخاصة لتطوير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين توصيليتها؛
ﻫ )	أن من الضروري دراسة وتحليل البيئة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والتكنولوجية للمجتمعات التي يكون من الضروري فيها نشر بنى تحتية وخدمات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تنفيذ خطط لبناء القدرات والتدريب وتنمية المهارات الرقمية وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشعوب الأصلية؛
 أ )	أنه على الرغم من جميع التطورات المذكورة أعلاه والتحسن الذي طرأ على بعض الجوانب، فإن أجهزة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تزال غير متاحة أو ميسورة التكلفة لغالبية السكان في العديد من البلدان النامية، ولا سيما سكان المناطق الريفية أو النائية والمناطق غير المخدومة والمحرومة من الخدمات الكافية؛
ب)	أن من المناسب التأكيد على التعاون بين البلدان والمنظمات للاستفادة من استعراضات الأقران والخبرات المكتسبة؛
ج)	أن العديد من البلدان قد تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية اللازمة والخطط الطويلة الأجل والقوانين واللوائح وما شابه ذلك من مقومات تطوير الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها وإدارتها؛
د )	أن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ما زالت تواجه مشاكل خاصة في سد الفجوة الرقمية، بما في ذلك عبور حركة الاتصالات عبر البلدان المجاورة في حالة البلدان النامية غير الساحلية، وأن من شأن اتخاذ تدابير خاصة لتطوير الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتحسين توصيليتها أن يعود بالنفع على هذه البلدان؛
ﻫ )	أن من الضروري دراسة وتحليل الظروف الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية والتكنولوجية للمجتمعات المحلية التي تستدعي الحاجة نشر البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها فيها، وكذلك تنفيذ خطط لبناء القدرات والتدريب وتنمية المهارات الرقمية، ولا سيما لفائدة النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشعوب الأصلية؛
و )	أن معالجة فجوتي التغطية والاستخدام، ضمن أمور أخرى، أمر أساسي لسد الفجوة الرقمية، ولا سيما في البلدان النامية؛
و )ز )	أن تنفيذ السياسات التي تعزز النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق المنعدمة الخدمات والشحيحة الخدمات قد أثبت أنه أداة حاسمة لسد الفجوة الرقمية المناطق غير المخدومة والمحرومة من الخدمات الكافية أثبت أنه أداة بالغة الأهمية لسد الفجوة الرقمية؛
ز )ح)	أن من الضروري المهم تحديد أفضل الممارسات المستدامة لنشر شبكات النطاق العريض عالية السرعة لمساعدة البلدان النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG)؛
ح)	أن جودة النفاذ إلى النطاق العريض ستعزز الشمول وتدعم الرؤية الخاصة بإقامة مجتمع للمعلومات؛
ط)	أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية وغيرها من التكنولوجيات تسهم في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التوصيلية عريضة النطاق والميسورة التكلفة، ولا سيما في البلدان النامية،
ط)	أن جودة النفاذ إلى النطاق العريض وتوافره من شأنهما تعزيز الشمول ودعم رؤية إقامة مجتمع معلومات؛
ي)	أن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية، إلى جانب تكنولوجيات أخرى، تسهم في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التوصيلية بالنطاق العريض الميسورة التكلفة، ولا سيما في البلدان النامية؛
ك)	أن سد الفجوة الرقمية لا يتطلب النفاذ إلى شبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فحسب، بل يتطلب أيضاً توصيلية هادفة وميسورة التكلفة، تشمل جوانب تتعلق بالجودة والقدرة على تحمل تكاليف الاستخدام والنفاذ إلى الأجهزة والمهارات الرقمية والأمن؛
ل)	أن توافر الخدمات الرقمية ذات الصلة والمحتوى الرقمي المحلي، بما فيه المحتوى باللغات المحلية، أمر أساسي لضمان المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية من خلال استخدام خدمات الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في البلدان النامية،
وإذ يضع في اعتباره كذلك
 أ )	أن مرافق وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطبيقاتها ليست نتاجاً للنمو الاقتصادي وحسب، وإنما هي شرط أساسي مسبق للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية، بما فيها النمو الاقتصادي ليست مجرد نتيجة للنمو الاقتصادي، بل هي شرط مسبق للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية، بما فيها النمو الاقتصادي؛
ب)	أن الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها تشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية والإقليمية والدولية؛
ج)	أن تهيئة وجود بيئة مؤاتية، تشمل السياسات والمهارات والقدرات التقنية اللازمة لاستخدام التكنولوجيات وتطويرها، يُعد تُعد حالياً على القدر نفسه الدرجة من الأهمية التي الذي تتسم بها الاستثمارات في البنية البنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
د )	أن أوجه التقدم الحديثة وخصوصاً تقارب تكنولوجيات وخدمات الاتصالات والمعلومات والبث والحواسيب تشكل في بعض البلدان عوامل للتغيير في مجتمعات المعلومات والمعارف؛
ﻫ )	أن هناك حاجة مستمرة في معظم البلدان النامية إلى الاستثمار في قطاعات شتى من أجل التنمية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نظراً إلى الحاجة الماسة لها كأساس للنمو والتنمية في القطاعات الأخرى وتطويرها؛
د )	أن التقدم المحرز مؤخراً، ولا سيما تقارب تكنولوجيات وخدمات الاتصالات والمعلومات والإذاعة والحوسبة في بعض البلدان، يشكل عاملاً من عوامل التغيير في مجتمعات المعلومات والمعرفة؛
ﻫ )	أن معظم البلدان النامية لا تزال بحاجة إلى الاستثمار في مختلف قطاعات التنمية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في قطاع الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، نظراً إلى الحاجة الملحة إليها بوصفها أساساً للنمو والتنمية في القطاعات الأخرى؛
و )	أنه ينبغي، في ظل هذه الظروف، الحالة أن ربط ترتبط الاستراتيجيات الإلكترونية الرقمية الوطنية بالأهداف الإنمائية الإجماليةالعامة؛
ز )	أنه من الضروري بصفة مستمرة تزويد المسؤولين عن وضع المعايير بالمعلومات الملائمة في حينها بشأن دور الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساهمتها عموماً في مجمل خطط التنمية؛
ح)	أن الدراسات التي أجريت بمبادرة من الاتحاد لتقييم فوائد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في هذا القطاع كانت ذات أثر مفيد على القطاعات الأخرى وشرطاً لازماً لتطويرها؛
ط)	أن استعمال خدمات الأرض والخدمات الفضائية لتوفير النفاذ في المناطق الريفية أو في المناطق النائية، دون زيادة تكاليف التوصيل من جراء المسافة أو غيرها من الملامح الجغرافية، يجب النظر إليه كأداة بالغة الفائدة لسد الفجوة الرقمية؛
ي)	أن خدمات النطاق العريض للأرض وخدماته الفضائية تمكن من توفير حلول للاتصالات فعالة من حيث التكاليف تتسم بتوصيلية وسرعة وموثوقية عالية في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية، وحتى في المناطق النائية، ممثلة محركاً أساسياً من محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان والمناطق؛
ز )	أنه لا تزال هناك حاجة إلى تزويد المسؤولين عن وضع المعايير بمعلومات ملائمة وفي الوقت المناسب عن دور الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها وإسهامها العام في خطط التنمية الشاملة؛
ح)	أن الدراسات السابقة التي أُجريت بمبادرة من الاتحاد لتقييم فوائد الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في قطاع الاتصالات كان لها أثر إيجابي في القطاعات الأخرى، وأن هذه التكنولوجيات وتطبيقاتها تشكل شرطاً ضرورياً لتنمية تلك القطاعات؛
ط)	أن استعمال الخدمات الأرضية والفضائية لتوفير النفاذ إلى المناطق الريفية أو النائية، دون زيادة تكاليف التوصيل بسبب المسافة وغيرها من الخصائص الجغرافية يجب يُعد أداة بالغة الفائدة لسد فجوة التغطية والفجوة الرقمية؛
ي)	أن خدمات النطاق العريض الأرضية والفضائية تتيح توفير حلول اتصالات فعالة من حيث التكلفة تتسم بمستويات عالية من التوصيلية والسرعة والموثوقية في المناطق الحضرية والريفية، بل وحتى المناطق النائية، مما يجعلها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان والمناطق؛
ك)	أن تطوير معدات منخفضة التكلفة أمر مهم لنشر الشبكات في المناطق غير المخدومة و/أو المحرومة من الخدمات الكافيةالتي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات؛
ل)	أن استعمال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات يتيح فرصاً وفوائد للاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي؛
م )	أن تقاسم البنية التحتية للاتصالات يمكن أن يكون وسيلة فعالة لنشر شبكات الاتصالات، ولا سيما في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات
م )	أن وضع البنية التحتية للاتصالات في مواقع مشتركة وتقاسم استخدامها يمكن أن يشكلا وسيلة فعالة لنشر شبكات الاتصالات، ولا سيما في المناطق غير المخدومة و/أو المحرومة من الخدمات الكافية؛
ن)	أن المبادرات الرامية إلى تحقيق النفاذ الشامل والخدمة الشاملة في بعض البلدان حققت نجاحاً محدوداً في تقليص فجوات النفاذ وتعزيز توافر خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية والقدرة على تحمل تكاليفها،
وإذ يؤكد على
 أ )	الدور الهام الذي تؤديه الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في تطوير الحكومة الإلكترونية، والقوى العاملةوالعمل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والنقل، والصناعة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، والتجارة، وتبادل ونقل المعلومات ونقلها من أجل الرفاه الاجتماعي، في جملة مجالات أخرى، وفي تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي العام للبلدان النامية، ولا سيما لفائدة سكان المناطق الريفية والنائية والمناطق غير المخدومة والمحرومة من الخدمات الكافيةضمن عدة أمور، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي العام للبلدان النامية، ولا سيما لسكان المناطق الريفية والنائية والمنعدمة الخدمات والشحيحة الخدمات؛
ب)	أن البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها أساسية تؤدي دوراً محورياً في لتحقيق هدف ضمان الشمول الرقمي للجميع، والتمكين من خلال إتاحة من النفاذ المستدام والواسع الانتشار والميسور التكلفة وبتكلفة معقولة إلى المعلومات؛
ج)	أن وضع البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواقع مشتركة وتقاسم استخدامها يمكن أن يتجاوزا الحدود الوطنية،
وإذ يأخذ بعين الاعتبار
 أ )	أن بعض الدول الأعضاء طبقت استراتيجياتها وأطرهاالوطنية وأطرها التنظيمية الوطنية للمساعدة في سد الفجوة الرقمية على الصعيد الوطني؛
ب)	أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد وضعت استراتيجيات وبرامج وطنية لتشجيع الاستثمار في تنفيذ مشاريع لنشر البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكاتها، خاصةً ولا سيما في المناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات غير المخدومة والمحرومة من الخدمات الكافية،
وإذ يعرب عن تقديره
 أ )	لمختلف اللدراسات المختلفة التي أجريت كجزء في إطار من برنامج التعاون التقني وأنشطة المساعدة التي يضطلع بهافي الاتحاد؛
ب)	أن الاتحاد الدولي للاتصالات يساعد، تماشياً مع واجباته وولايته، على سد الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تيسير توصيلية شبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كمتابعة للغايات والأهداف الرئيسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ولتحقيقها،
ب)	أن الاتحاد الدولي للاتصالات اتساقاً مع واجباته وولايته، يساعد على سد الفجوة الرقمية على الصعد الوطني والإقليمي والدولي من خلال تيسير توصيل شبكات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل متابعة تحقيق الأهداف والغايات الرئيسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والوفاء بها،
يقرر
1	الاستمرار في متابعةمواصلة تنفيذ القرار 37 (المراجَع في كيغالي، 2022باكو، 2025)؛
2	أن يستمر الاتحاد في تنظيم الدراسات اللازمة ورعايتها والقيام بها من أجل تحقيق مساهمة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الشاملة، في سياقات مختلفة ومتغيرة، بما في ذلك تعزيز الابتكار؛
3	أن يواصل الاتحاد العمل بمثابة آلية لتبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن وأن يقوم، في إطار تنفيذ خطة عمل كيغالي، وبالشراكة مع المنظمات المناسبة الأخرى، بتنفيذ مبادرات وبرامج ومشاريع ترمي إلى التغلب على الفجوة الرقمية، لا سيما من خلال تمكين التوصيلية التي يمكن النفاذ إليها بأسعار معقولة، والإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز التوصيلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
2	أن يواصل الاتحاد تنظيم الدراسات اللازمة ورعايتها وإجراءها من أجل إبراز إسهام الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في التنمية الشاملة، بما في ذلك تعزيز الابتكار، في ظل ظروف مختلفة ومتغيرة؛
3	أن يواصل الاتحاد أداء دوره بوصفه آلية لتبادل المعلومات والخبرات في هذا الصدد، في إطار تنفيذ خطة عمل باكو وبالشراكة مع المنظمات المناسبة الأخرى، وأن ينفذ مبادرات وبرامج ومشاريع تهدف إلى التغلب على الفجوة الرقمية، ولا سيما من خلال إتاحة التوصيلية الميسرة النفاذ الهادفة، والأجهزة التي تتيح تنمية الإلمام بالتكنولوجيات الرقمية والمهارات الرقمية، وتعزيز النفاذ إليها واستخدامها بفعالية؛
4	أن يعمل فريق التنسيق بين القطاعات (ISCG) المعني بالمسائل ذات الاهتمام التي تحظى باهتمام المشترك جنباً إلى جنب مع فريق المهام المعني فرقة العمل المعنية بالتنسيق بين القطاعات (ISC–TF)، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب، على تنسيق عمل القطاعات فيما يتعلق بسد الفجوة الرقمية بما في ذلك التوصيلية التي يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة و أعمال القطاعات المتعلقة بسد الفجوة الرقمية، بما في ذلك معالجة فجوة الاستخدام من خلال تعزيز التوصيلية الميسرة النفاذ الهادفة، وتوافر الأجهزة، وتنمية الإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية والمهارات الرقمية؛
5	أن يواصل الاتحاد، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات المعنية، مهمته المتمثلة في عمله على إعداد مؤشرات مرجعية وافية مناسبة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لقياس الفجوة الرقمية وتجميع البيانات الإحصائية وقياس آثار أثر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتسهيل إجراء تحليل مقارن للشمول الرقمي، وهو أمر سيظل ضرورياً لدعم النمو الاقتصادي وتيسير إجراء تحليل مقارن للتقدم المحرز نحو تحقيق توصيلية شاملة وهادفة، وهو ما سيظل ضرورة أساسية لدعم النمو الاقتصادي؛
6	أن يواصل الاتحاد أعماله وأنشطته لدعم الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في تعزيز أطرها التنظيمية والسياساتية من خلال تبادل المعلومات بشأن البرامج الوطنية المتعلقة بأفضل الممارسات التنظيمية من أجل المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات ضمن أراضيها في المناطق غير المخدومة و/أو المحرومة من الخدمات الكافية داخل أراضيها؛
7	أن يسهل الاتحاد ويعزز تطوير البنية التحتية للنطاق العريض عالي السرعة، بتنفيذ الحلول القائمة على أنظمة الأرض أو تلك القائمة على الأنظمة الفضائية، بما في ذلك برامج لتوسيع نطاق النفاذ؛
8	أن يشجع الاتحاد استحداث الأنشطة المحفزة لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات تُتيح استخدام التكنولوجيات الناشئة لتحسين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
7	أن ييسر الاتحاد ويشجع تطوير بنية تحتية للنطاق العريض عالية السرعة وقادرة على الصمود، وتكنولوجيات شبكات اتصالات مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني، سواء باستخدام حلول أرضية أو فضائية، بما في ذلك البرامج ذات الصلة لتوسيع نطاق النفاذ ودعم التوصيلية بالنطاق العريض الميسورة التكلفة؛
8	أن يعزز الاتحاد تطوير الأنشطة التي تشجع تخطيط وتنفيذ استراتيجيات تتيح استخدام التكنولوجيات الناشئة لتحسين النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات،
يستمر يواصل في دعوة
إدارات وحكومات الدول الأعضاء ووكالات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات الاتصالات الإقليمية، والمؤسسات المالية وموردي التجهيزات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تقديم دعمها من أجل تنفيذ هذا القرار تنفيذاً مرضياً،
1	إدارات الدول الأعضاء وحكوماتها، ووكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية للاتصالات، والمؤسسات المالية، وموردي معدات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، إلى توسيع نطاق دعمهم لتنفيذ هذا القرار على نحو مُرضٍ؛
2	الاتحاد إلى تشجيع المبادرات الرامية إلى تحسين توافر المحتوى والخدمات الرقمية المحلية ذات الصلة وإمكانية النفاذ إليها، بما في ذلك المحتوى باللغات المحلية، من أجل تعزيز الاستخدام الهادف لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية،
يستمر يواصل في تشجيع
جميع الوكالات المسؤولة عن المعونات والمساعدات الإنمائية، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق الإقليمية والوطنية للتنمية وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد المانحة والمتلقية، على مواصلة إعطاء أهمية بالغة إلى عملية تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإيلاء أولوية عالية لتخصيص الموارد اللازمة لهذا القطاع بطريقة تتيح الحصول على تمويل ميسور التكلفة في البلدان النامية،
جميع الوكالات المسؤولة عن تقديم المعونة والمساعدة الإنمائيتين، بما فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصناديق التنمية الإقليمية والوطنية، وكذلك الدول الأعضاء المانحة والمتلقية في الاتحاد، على مواصلة إيلاء الأهمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في عملية التنمية، وإعطاء أولوية عالية لتخصيص الموارد لهذا القطاع على نحو يتيح الحصول على التمويل الميسور التكلفة في البلدان النامية،
يكلف الأمين العام
1	بإبلاغ جميع الأطراف المهتمة بهذا القرار، بما في ذلك وبوجه خاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية (UN–OHRLLS)، ومجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق للأمم المتحدة، والصناديق الإقليمية، وصناديق التنمية الوطنية من أجل التعاون لتنفيذ هذا القرار؛
2	باتخاذ التدابير اللازمة للاضطلاع بالمهام المبيّنة في الفقرة 4 من "يقرر" أعلاه؛
3	بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد بالتشاور مع مديري المكاتب الثلاثة عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي معوقات لتعزيز أهدافها، وأي توصيات باتخاذ مزيد من الإجراءات؛
4	باتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر نتائج الأنشطة المنفذة وفقاً لهذا القرار على نطاق واسع؛
5	بمواصلة تطوير وتعميق العلاقات داخل منظومة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا القرار، بما في ذلك اليونسكو فيما يتعلق بالإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية لتلبية احتياجات البلدان النامية
1	توجيه انتباه جميع الأطراف المعنية إلى هذا القرار، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومكتب الممثل السامي للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية (UN-OHRLLS)، ومجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، وصناديق التنمية الإقليمية والوطنية، من أجل التعاون في تنفيذ هذا القرار؛
2	اتخاذ التدابير اللازمة للاضطلاع بالمهام المبينة في الفقرة 4 من قسم "يقرر" أعلاه؛
3	تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الاتحاد، بالتشاور مع مديري المكاتب الثلاثة، عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار والتقدم المحرز في توسيع نطاق التوصيلية الهادفة والمهارات الرقمية والنفاذ الشامل للجميع، بما في ذلك أي عقبات تعترض تحقيق أهدافه وأي توصيات باتخاذ إجراءات إضافية؛
4	اتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر النتائج المستخلصة من الأنشطة المضطلع بها وفقاً لهذا القرار على نطاق واسع؛
5	مواصلة تطوير وتعميق العلاقات داخل منظومة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا القرار، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فيما يتعلق بتنمية الإلمام بالتكنولوجيات الرقمية والمهارات الرقمية، ومكتب الممثل السامي للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل تلبية احتياجات البلدان النامية؛
6	مواصلة تعزيز الدعم وتشجيع مبادرات أعضاء الاتحاد المتعلقة بالبنية التحتية العابرة للحدود وتقاسم الموارد، من خلال إعداد خرائط مشتركة للبنية التحتية ذات الصلة، فضلاً عن آليات أخرى يمكن أن تيسر توافر خدمات النطاق العريض عبر الحدود الوطنية؛
7	تيسير إجراء استعراضات الأقران وتبادل الخبرات بصورة منظمة وواضحة بين الهيئات التنظيمية الوطنية بشأن المبادرات والبرامج المتعلقة بالخدمة الشاملة والنفاذ الشامل؛
8	تقديم المساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات بشأن مسائل تشمل، في جملة أمور، تخطيط شبكات المستقبل ونشرها، والتخطيط لإخراج الشبكات القديمة من الخدمة، وإعادة تخصيص الطيف وتحسين استخدامه، وترحيل الخدمات والتطبيقات، بما فيها بيانات الخدمات التكميلية غير المهيكلة (USSD)، والاتصالات من آلة إلى آلة (M2M)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وجودة الخدمة، وقابلية التشغيل البيني، والأمن السيبراني، وحماية المستهلك، وتوعية الجمهور؛
9	وضع إرشادات عملية ومبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات ومجموعات أدوات ومنهجيات لتقييم الجاهزية، بالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين، لدعم الاستراتيجيات الوطنية وخرائط طريق الانتقال الرامية إلى نشر شبكات المستقبل وإخراج الشبكات القديمة من الخدمة أو الانتقال منها على نحو منظم؛
10	دعم تبادل الخبرات والدروس المستفادة فيما بين الدول الأعضاء بشأن نشر شبكات المستقبل والانتقال من الشبكات القديمة وإعادة تخصيص الطيف والقدرة على تحمل التكاليف والتوصيلية في المناطق الريفية واستمرارية الخدمات الحيوية وحماية المستهلك؛
11	دعم المبادرات الرامية إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة الداعمة للنطاق العريض والتوصيلية والخدمات الرقمية وتعزيز توافرها، ولا سيما للفئات المنخفضة الدخل والضعيفة وسكان المناطق الريفية والمجتمعات المحرومة من الخدمات الكافية؛
12	دعم الدول الأعضاء، في حدود الموارد المتاحة، في وضع نُهج للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية أثناء الانتقال بين الشبكات، بما في ذلك اتصالات الطوارئ والسلامة العامة والخدمات المالية المتنقلة وغيرها من الخدمات الحيوية التي قد تعتمد على البنية التحتية القديمة؛
13	تيسير التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والشركاء الإنمائيين والمؤسسات المالية وهيئات وضع المعايير وموردي المعدات والمشغلين وغيرهم من أصحاب المصلحة، من أجل حشد الموارد التقنية والمالية اللازمة لنشر شبكات المستقبل والانتقال من الشبكات القديمة وتحديث البنية التحتية وتعزيز الشمول الرقمي؛
14	تعزيز برامج الاتحاد ومبادراته الإنمائية ذات الصلة التي تتناول التوصيلية بالنطاق العريض في المناطق الريفية والنائية، والمهارات الرقمية، وكفاءة استخدام الطيف، وقدرة البنية التحتية على الصمود، والقدرة على تحمل التكاليف، وتحديث البنية التحتية للاتصالات والانتقال منها إلى شبكات أحدث؛
15	تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الاتحاد عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل يتضمن معلومات عن الأنشطة المضطلع بها والممارسات الجيدة المحددة والتحديات التي صودفت،
يكلف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة، بما يتماشى مع ولايات قطاعاتهم وفقاً لولايات قطاعاتهم
بالعمل مع أعضاء الاتحاد لزيادة الوعي ودعم أنشطة تبادل المعلومات وأنشطة وبناء القدرات، بالتنسيق الوثيق مع المنظمات المعنية بوضع المعايير والمنتديات الأخرى ذات الصلة، والمتعلقة بتكنولوجيات وحلول الشبكات المصنفة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوح (Open RAN) وغيرها، بهدف تعزيز التوصيلية الميسورة التكلفة وسد الفجوة الرقمية، ولا سيما في البلدان النامية، وتشجيع المنافسة والابتكار والحياد التكنولوجي المنظمات والمنتديات الأخرى المعنية بوضع المعايير، فيما يتعلق بتكنولوجيات وحلول الشبكات المفككة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN)، والشبكات الساتلية والأرضية وغيرها، بهدف تعزيز التوصيلية الميسورة التكلفة وتوسيع نطاق التغطية وسد الفجوة الرقمية، ولا سيما في البلدان النامية، و مع تشجيع المنافسة والابتكار والحياد التكنولوجي،
يكلف مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتنسيق مع مديرَي المكتبين الآخرين، كل في إطار ولايته
1	بضمان النفاذ إلى المستودعات المحدثة وأفضل الممارسات والخبرة وزيادة إبرازها من أجل سد الفجوة الرقمية بحيث تكون جميع الموارد ذات الصلة متاحة بسهولة أكبر لأعضاء الاتحاد وأصحاب المصلحة الآخرين، في حيز مخصص لذلك في الموقع الإلكتروني للاتحاد على سبيل المثال؛
2	بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على وضع سياسات وأطر تنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها لصالح التنمية؛
3	بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على وضع الاستراتيجيات التي توسع سبل النفاذ إلى البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة نفاذ المناطق الريفية أو المناطق النائية والمناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات إليها؛
1	بضمان إتاحة النفاذ إلى مستودعات محدثة لأفضل الممارسات والخبرات المتعلقة بسد الفجوة الرقمية، وزيادة إبرازها، بحيث يسهل على أعضاء الاتحاد وغيرهم من أصحاب المصلحة الوصول إلى جميع الموارد ذات الصلة، مثلاً من خلال تخصيص قسم لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للاتحاد؛
2	بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على وضع أطر للسياسات والتنظيم تتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها وتخدم التنمية؛
3	بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات على وضع استراتيجيات لتوسيع نطاق النفاذ إلى البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وغير المخدومة والمحرومة من الخدمات الكافية، من أجل معالجة العوائق المتعلقة بالتغطية التي تحول دون تحقيق توصيلية هادفة؛
4	إقامة شراكات وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المعنية وأعضاء القطاعات لمعالجة "فجوة الاستخدام"، بما في ذلك العوائق المتعلقة بجانب الطلب، على سبيل الأولوية؛
54	بمواصلة مساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في وضع استراتيجيات لتحسين الإلمام بالمعارف الرقمية والمهارات الرقمية، بما في ذلك من خلال تحديث مجموعة أدوات المهارات الرقمية الحالية بصورة منتظمة بالتكنولوجيات الرقمية والمهارات الرقمية، وتنمية المهارات والارتقاء بمهارات الموظفين، بسبل منها التحديث المنتظم لمجموعة الأدوات القائمة لتنمية المهارات الرقمية، باعتبارها من العوامل الرئيسية الممكِّنة لتحقيق توصيلية هادفة وتحول رقمي شامل للجميع؛
5	بتقييم التحديات الماثلة أمام وضع أنظمة معقولة التكلفة ومستدامة لنفاذ المناطق الريفية والمناطق النائية والمناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونماذج تلك الأنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الشبكة العالمية استناداً إلى دراسات لهذه النماذج؛
6	باستعراض وتجميع ونشر أفضل الممارسات والخبرات التنظيمية بشأن الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المستعملة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها والتوصيلية ميسورة التكلفة والإلمام بالمعارف الرقمية وتنمية المهارات الرقمية في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات، باستعمال الوسائل الممكنة في البلدان و/أو المناطق، والتي يمكن أن تشمل صناديق الخدمة الشاملة في بعض البلدان، حسب الاقتضاء؛
7	بدعم تبادل الخبرات والمعلومات الوطنية، مثل دراسات الحالة، ودعم البيئات التمكينية لاستخدام تكنولوجيات ميسورة التكلفة لسد الفجوة الرقمية، مثل البنية التحتية القائمة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
8	بمواصلة القيام، في حدود الموارد المتيسرة بإجراء دراسات حالة تتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها، وخاصة في المناطق التي تنعدم و/أو تشح فيها الخدمات مثل المناطق الريفية والمناطق النائية، قدر الإمكان؛
9	بتجميع ونشر المبادئ التوجيهية التي تجمع أفضل الممارسات لتقاسم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، حسب الاقتضاء؛
10	بتشجيع وتسهيل إجراءات تعاونية بين قطاعات الاتحاد المختلفة للقيام بدراسات ومشاريع وأنشطة مشتركة محددة في خطط عمل هذه القطاعات يكون هدفها استكمال تطوير شبكات الاتصالات الوطنية؛
11	بمواصلة دعم الدول الأعضاء من خلال تزويدها بقاعدة بيانات الخبراء في المجال المطلوب وتمويل الإجراءات اللازمة لسد الفجوة الرقمية في البلدان النامية ضمن الموارد المخصصة في الخطة المالية؛
6	بتقييم التحديات والنماذج المتعلقة بإنشاء أنظمة ميسورة التكلفة ومستدامة للنفاذ إلى المعلومات في المناطق الريفية والنائية وغير المخدومة والمحرومة من الخدمات الكافية، وللنفاذ إلى الاتصالات وتطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على الشبكة العالمية، بما في ذلك القدرة على تحمل تكاليف النفاذ والاستخدام والأجهزة، استناداً إلى دراسات هذه النماذج؛
7	باستعراض أفضل الممارسات والخبرات التنظيمية المتعلقة بالاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المستخدمة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وخدماتها، والتوصيلية الميسورة التكلفة، وتنمية الإلمام بالتكنولوجيات الرقمية والمهارات الرقمية في المناطق غير المخدومة و/أو المحرومة من الخدمات الكافية، وتجميع هذه الممارسات والخبرات ونشرها، بالاستفادة من الوسائل الممكنة داخل البلدان و/أو المناطق، التي قد تشمل صناديق الخدمة الشاملة في بعض البلدان، حسب الاقتضاء؛
8	بدعم تبادل الخبرات والمعلومات الوطنية، مثل دراسات الحالة، ودعم تهيئة بيئات مواتية لاستخدام التكنولوجيات الميسورة التكلفة لسد الفجوة الرقمية، مثل البنية التحتية الحالية والناشئة للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
9	مواصلة إجراء دراسات حالات، في حدود الموارد المتاحة، بشأن تطوير البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وخدماتها، ولا سيما في المناطق غير المخدومة و/أو المحرومة من الخدمات الكافية، مثل المناطق الريفية والنائية، قدر الإمكان؛؛
10	بتجميع ونشر مبادئ توجيهية تجمع أفضل الممارسات المتعلقة بتقاسم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، حسب الاقتضاء؛
11	بتشجيع وتيسير الإجراءات التعاونية بين مختلف قطاعات الاتحاد المختلفة لإجراء الدراسات وتنفيذ المشاريع والأنشطة المترابطة المحددة في خطط عمل القطاعات، بهدف استكمال تطوير شبكات الاتصالات الوطنية؛
12	بمواصلة دعم الدول الأعضاء من خلال توفير قاعدة بيانات للخبراء في المجالات المطلوبة، وتمويل الإجراءات اللازمة لسد الفجوة الرقمية في البلدان النامية، في حدود الموارد المخصصة بموجب الخطة المالية؛
1312	بتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنيةذات الصلة، ولا سيما المنظمات الخاصة بالبلدان النامية، في الأنشطة ذات الصلة بسد الفجوة الرقمية؛
13	بتقديم المساعدة بشأن بناء قدرات الأفراد وتدريبهم في مجالي تنمية المهارات الرقمية والإلمام بالمعارف الرقمية، عن طريق بناء ثقافة التعلم والتعاون لتحقيق واستخلاص الفوائد من الثورة الصناعية الجديدة، من خلال بناء البرامج أو البرامج المشتركة في المجالات ذات الصلة بسد الفجوة الرقمية، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وضمن ولاية الاتحاد،
14	بتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات وتدريب الأفراد والارتقاء بمهارات الموظفين في المهارات الرقمية والإلمام بالتكنولوجيات الرقمية، وترسيخ ثقافة التعلم والتعاون، لتمكينهم من مواكبة الثورة الصناعية الجديدة والاستفادة منها، وذلك بوضع برامج أو برامج مشتركة في المجالات ذات الصلة بسد الفجوة الرقمية، بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وفي حدود ولاية الاتحاد ودعماً لتحقيق توصيلية شاملة وهادفة وميسورة التكلفة وتحول رقمي شامل للجميع؛
15	تيسير نشر المعلومات عن السياسات والنُهج التنظيمية وآليات التمويل وغيرها من التدابير التي يمكن أن تسهم في تهيئة بيئة مواتية لنشر شبكات المستقبل والانتقال بين الشبكات على نحو شامل للجميع، ولا سيما في البلدان النامية،
يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية
بتنفيذ إجراءات، بالتنسيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات، من أجل دعم الدراسات والأدوات والمشاريع وتبادل معلومات بشأنها، والنهوض في نفس الوقت بالأنشطة المشتركة التي ترمي إلى بناء القدرات من أجل تعزيز استخدام الموارد من المدارات والطيف بكفاءة بغية تعزيز النفاذ ميسور التكلفة إلى النطاق العريض، بما في ذلك من خلال الخدمات الفضائية وخدمات الأرض وتيسير التوصيلية بين الشبكات وبين مختلف المناطق والبلدان والأقاليم، خاصةً في البلدان النامية،
باتخاذ إجراءات، بالتنسيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات، لدعم وتبادل المعلومات بشأن الدراسات والأدوات والمشاريع، وفي الوقت نفسه تشجيع الأنشطة المشتركة الرامية إلى بناء القدرات على زيادة كفاءة استخدام موارد المدار/الطيف، بهدف توسيع نطاق النفاذ الميسور التكلفة إلى النطاق العريض، بما في ذلك من خلال الخدمات الفضائية والأرضية، وتيسير التوصيلية بين الشبكات وبين مختلف المناطق والبلدان والأقاليم، ولا سيما في البلدان النامية،
يكلف مجلس الاتحاد
1	بتخصيص الموارد أموال الكافية في حدود موارد الميزانية المعتمدة من أجل لتنفيذ هذا القرار؛
2	باستعراض تقارير الأمين العام واتخاذ التدابير الملائمة المناسبة لضمان تنفيذ هذا القرار؛
3	بتقديم تقرير مرحلي عن تقدم العمل بالنسبة إلى هذا القرار إلى مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل،
يدعو الدول الأعضاء إلى
1	الاستمرار مواصلة في تقديم دراسات الحالة ذات الصلة وتبادل أفضل الممارسات بشأن المتعلقة بالسياسات الفعالة والنُهج التنظيمية الفعالة مع لجان الدراسات المعنية في التابعة لقطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة، مع مراعاة أهداف هذا القرار؛
2	إجراء مشاورات مع المستفيدين من الخطط والبرامج والاستثمارات المتعلقة بالبنى التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الاختلافات الحالية الناشئة عن الظروف الاجتماعية وديناميات السكان حرصاً على حيازة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على نحو مناسب خطط وبرامج واستثمارات البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مع مراعاة الاختلافات القائمة الناجمة عن الظروف الاجتماعية للسكان ودينامياتهم، لضمان استيعاب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها على النحو المناسب؛
3	تهيئة بيئة تنظيمية وسياساتية تمكينية تحفِّز توسيع نطاق التوصيلية وتشجع على الإلمام بالمعارف الرقمية واعتماد تكنولوجيات جديدة ونشرها، خاصة في المناطق المنعدمة الخدمات والمناطق الشحيحة الخدمات؛
4	النظر في تسهيل نشوء بيئة لتبادل الخبرات الوطنية من أجل سد الفجوة الرقمية، حسب الاقتضاء، باستخدام تكنولوجيات ميسورة التكلفة، مثل البنية التحتية القائمة والناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً للوائح الوطنية؛
5	دراسة أسباب الفجوة الرقمية وتأثيراتها السائدة على المستوى الوطني، والنظر في كيفية التغلب على هذه المشاكل، بما في ذلك تدابير لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف معدات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتيسرها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من سد الفجوة الرقمية وتبادل معلومات عن تجاربها مع لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات ذات الصلة،
3	تهيئة بيئة تنظيمية وسياساتية تحفِّز توسيع نطاق التوصيلة الميسورة التكلفة، وتوافر الأجهزة الميسورة التكلفة، وتعزز الإلمام بالتكنولوجيات الرقمية واعتماد التكنولوجيات الجديدة ونشرها، ولا سيما في المناطق غير المخدومة والمحرومة من الخدمات الكافية؛
4	النظر في تيسير تهيئة بيئة لتبادل الخبرات الوطنية بشأن سد الفجوة الرقمية، حسب الاقتضاء، باستخدام تكنولوجيات ميسورة التكلفة، مثل البنية التحتية الحالية والناشئة للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك شبكات وحلول النفاذ التكميلية للاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وفقاً للوائح الوطنية؛
5	دراسة أسباب الفجوة الرقمية وآثارها السائدة على الصعيد الوطني، والنظر في سبل التغلب على هذه المشاكل، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتعزيز القدرة علىتحمل تكاليف معدات الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الضرورية لسد الفجوة الرقمية وتوافرها، وتبادل المعلومات بشأن خبراتها مع لجان الدراسات المعنية في قطاع تنمية الاتصالات؛
6	تشجيع تطوير منصات مناسبة للمحتوى والخدمات الرقمية المحلية لتمكين المجتمعات من زيادة مشاركتها في استخدام خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية؛
7	وضع إجراءات لتمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات،
يدعو جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى
1	تعزيز الأنشطة وتبادل المعلومات بشأن تكنولوجيات الشبكات المصنفة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوح (Open RAN) وغيرها، بهدف تعزيز التوصيلية الميسورة التكلفة وسد الفجوة الرقمية، ولا سيما في البلدان النامية؛
2	تهيئة بيئة تمكينية لتكنولوجيات الشبكات المصنفة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوح (Open RAN) وغيرها، وتعزيز النفاذ الموثوق إلى النطاق العريض والقابل للتشغيل البيني وميسور التكلفة.
1	تشجيع الأنشطة وتبادل المعلومات بشأن تكنولوجيات الشبكات المفككة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN)، و من خلال الشبكات الأرضية وغير الأرضية وغيرها، بهدف تعزيز التوصيلية الميسورة التكلفة وتوسيع نطاق التغطية وسد الفجوة الرقمية، ولا سيما في المناطق غير المخدومة والمحرومة من الخدمات الكافية في البلدان النامية؛
2	تهيئة بيئة مؤاتية لتكنولوجيات الشبكات المفككة والمفتوحة والقابلة للتشغيل البيني، مثل شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة وغيرها، وتعزيز النفاذ إلى النطاق العريض الذي يتسم بالموثوقية وقابلية التشغيل البيني والتكلفة الميسورة؛
3	وضع استراتيجيات وطنية وخرائط طريق للانتقال، حيثما كان ذلك مناسباً ووفقاً للظروف الوطنية، من أجل نشر شبكات المستقبل وإخراج الشبكات القديمة من الخدمة أو الانتقال منها على نحو منظم؛
4	ضمان مراعاة استراتيجيات الانتقال بين الشبكات، حيثما انطبق ذلك، لاستمرارية الخدمات الحيوية وحماية المستهلك وتوعية الجمهور وإمكانية النفاذ واحتياجات المستعملين الضعفاء؛
5	تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية للاتصالات ومشغلي الشبكات ومقدمي الخدمات الرقمية والمؤسسات المالية والسلطات المعنية بالسلامة العامة وغيرها من القطاعات المتأثرة بالانتقال بين الشبكات؛
6	تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعلومات التقنية والدروس المستفادة بشأن نشر شبكات المستقبل والانتقال من الشبكات القديمة مع الاتحاد والدول الأعضاء الأخرى.
الأسباب:	تهدف التعديلات المقترحة إلى إبراز أنه رغم توافر بنية تحتية مثل نقاط التوصيل البيني (PoI) ونقاط التواجد (PoP)، فإن خدمات النطاق العريض لا تزال غير متاحة أو لا تُستخدم بالقدر الكافي في بعض المناطق بسبب تدني جودة الشبكات ومحدودية النفاذ إلى الأجهزة وطبيعة التضاريس والخصائص الجغرافية وانخفاض مستوى الإلمام بالتكنولوجيات الرقمية. ولذلك، يؤكد المقترح ضرورة تعزيز تنفيذ القرار 139 من خلال تحسين آليات تقاسم البنية التحتية واعتماد معماريات شبكات مفتوحة ومبتكرة، مع تشجيع توفير المحتوى الرقمي المحلي ذي الصلة لتحسين النفاذ والاستخدام والمشاركة المجدية في خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في البلدان النامية.
_______________
 www.itu.int/plenipotentiary/ 
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